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شرط الكتابة في اتفاق التحكيم المؤسسي

منصور درويش أحمد الشيزاوي)))
علي عبد الحميد تر�)2)

تاريخ الاستلام: 29-01-2024              تاريخ القبول: 2024-03-04

ملخص البحث:

يهــدف البحــث إلــى بيــان موقــف التشــريعات ولوائــح التحكيــم المؤسســي مــن شــرط الكتابــة في 
اتفــاق التحكيــم، واســتعراض صــور الكتابــة فــي اتفــاق التحكيــم المؤسســي، وبيــان الآثــار المترتبــة 
علــى وجــود أو تخلــف الكتابــة فــي اتفــاق التحكيــم المؤسســي، وقــد اعتمــد البحــث علــى المنهجيــن 
ــم 6 لســنة 8)20  ــك مــن خلال تحليــل نصــوص القانــون الإماراتــي رق ــارن، وذل ــي والمق التحليل
بشــأن التحكيــم، والقانــون المصــري رقــم 27 لســنة 994) بشــأن التحكيــم وتعديلاتــه، وتوصلــت 
نتائــج البحــث إلــى أن المشــرع الإماراتــي اتخــذ موقفــاً واضحــاً مــن الكتابــة باعتبارهــا ركنــا لقيــام 
اتفــاق التحكيــم، واشــترط الكتابــة لصحــة اتفــاق التحكيــم ذاتــه، وليســت عنصــرًا خارجييــا يتطلــب 
لإثبــات اتفــاق التحكيــم، وترتــب علــى تخلفهــا بــطلان الاتفــاق بطلانــاً يتعلــق بالنظــام العــام، وفــي 
ــاً، وأن شــرط  ــم مكتوب ــاق التحكي ــم المؤسســي أن يكــون اتف ــح التحكي ذات الاتجــاه اشــترطت لوائ
الكتابــة لازم للإثبــات وليــس للانعقــاد ولــم يشــترط كل مــن المشــرع الإماراتــي ولوائــح التحكيــم 
ــم تقــرر جــزاء البــطلان  ــم المؤسســي ل ــة، إلا أن لوائــح التحكي ــاً فــي الكتاب المؤسســي شــكلاً معين
علــى تخلــف شــرط الكتابــة؛ وعليــه أوصــى البحــث بأنــه مــن الأجــدر علــى المشــرع الإماراتــي 
عــدم ترتــب أثــر البــطلان كنتيجــة مباشــرة وتلقائيــة علــى عــدم كتابــة اتفــاق التحكيــم، وتــرك تقديــر 

البــطلان للمحكــم أو القاضــي ـســب الأـــوال وطبقــا لمقتضيــات الظــروف"

الكلمــات الدالــة: التحكيــم المؤسســي، اتفــاق التحكيــم، الكتابــة، المــراسلات المتبادلــة، التوقيــع 
الإلكتروني

كلية القانون - جامعة الشارقة )الشارقة – الإمارات العربية المتحدة(  (((

mansour_alshizawi@hotmail.com
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المقدمة:

فـرض التحكيـم المؤسسـي نفسـه فـي كثيـر مـن العقـود الدوليـة، إن لـم يكـن أغلبهـا، بـل ـتـى 
فـي العديـد مـن العقـود المحليـة؛ إذ يسـهم التحكيـم المؤسسـي فـي تسـهيل إجـراءات التحكيـم علـى 
تـى نهايتهـا، وفـي ظل قواعـد ولوائح منظمة ومعرفة مسـبقاً للأطـراف ولهيئة التحكيم الأطـراف ـ

ـقــق التحكيــم المؤسســي نجاـــاً غيــر محــدود فــي مجــال التجــارة الدوليــة علــى وجــه 
ــذا النجــاح الملحــوظ إلا أن  ــدول، ورغــم ه ــن ال ــى تشــجيع الاســتثمار بي ــا أدى إل الخصــوص، م
ــة  ــكلات قانوني ــى مش ــه إل ــكين ب ــرض المتمس ــته ويعُ ــي ممارس ــرض ف ــي يتع ــم المؤسس التحكي
ــم أـكامــه، لا ســيما فــي ظــل  ــة لتنظي ــر المؤهل ــم غي ــد مؤسســات التحكي ــدة، مــن أهمهــا تزاي عدي
عــدم وجــود رقابــة فعالــة علــى المســتويين الداخلــي والدولــي، وعــادة مــا يكــون لــكل مؤســـسة أو 
مركــز تحكيــم قواعــد تحكيــم مؤسســي خاصــة بــه، وهــي عمومــاً تنــص علــى طلــب التحكيم والـــرد 
عليــه، وتشــكيل هيئــة التحكيــم، بالإضافــة إلــى رد المحكــم، وبعــض القواعــد الخاصــة بإجــراءات 

ــخ. ــم ... ال ــه وشــرط التحكي ــم وشــروطه ونفقات ــم، فــضلاً عــن إجــراءات ـكــم التحكي التحكي

يلاـــظ أن مــن متطلبــات انعقــاد اتفــاق التحكيــم، أنــه يجــب توافــر عــدد مــن الشــروط الشــكلية 
والموضوعيــة، ســواء ورد اتفــاق التحكيــم فــي صــورة شــرط يبــرم فــي وقــت ســابق علــى وقــوع 
النــزاع التحكيمــي، أو فــي صــورة مشــارطة تبــرم فــي وقــت لاـــق علــى وقــوع النــزاع التحكيمــي

يـن تشـترط  هنـاك اتجـاه مـن تشـريعات التحكيـم تشـترط الكتابـة لإثبـات اتفـاق التحكيـم، فـي ـ
تشـريعات أخـرى الكتابة كشـرط لانعقـاد اتفاق التحكيـم، ويلاـظ أن هذا الاختلاف بين التشـريعات 

ــول شـرط الكتابـة فـي اتفـاق التحكيـم يرجـع إلـى الآثـار المترتبة علـى ذلك وفـق كل اتجاه.

أمــا الوضــع بالنســبة لــكل مــن التشــريع الإماراتــي والمصــري، فقــد ـــذو بذلــك مــا نصــت 
عليــه اتفاقيــة نيويــورك لســنة 958) المتعلقــة بالاعتــراف وتنفيــذ أـــكام التحكيــم الأجنبيــة، بــأن 
ــوب، شــرط  ــم المكت ــاق التحكي ــمل اتف ــك يش ــن الأطــراف، وبذل ــاً بي ــم مكتوب ــاق التحكي ــون اتف يك
التحكيــم الــوارد فــي عقــد أو اتفــاق التحكيــم الموقــع مــن الأطــراف أو تضمــن فــي تبــادل للخطابــات 
والبرقيــات أو غيرهــا مــن وســائل الاتصــال الســلكي واللاســلكي، واعتبــرت قواعــد الأونســيترال 
النموذجيــة للتحكيــم التجــاري الدولــي لعــام 0)20 أن الإشــارة فــي عقــد مــا مكتــوب إلــى مســتند 
يشــتمل علــى شــرط التحكيــم يكــون بمثابــة اتفــاق تحكيــم، علــى أنــه يجــب أن تكــون الإشــارة قــد 

وردت بحيــث تجعــل هــذا الشــرط جــزءاً لا يتجــزأ مــن العقــد

يلاـــظ أن غالبيــة تشــريعات التحكيــم العربيــة والدوليــة نصــت علــى ضــرورة كتابــة اتفــاق 
ــيما  ــم، لاس ــاق التحكي ــى اتف ــب عل ــد يترت ــذي ق ــري ال ــر الجوه ــى الأث ــك إل ــع ذل ــم، ويرج التحكي
المتمثــل فــي ســلب قضــاء الدولــة صاـــب الاختصــاص الأصيــل لصالــح قضــاء خــاص يرتضيــه 
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ــا  ــة بم ــود الرضائي ــن العق ــد م ــم يع ــاق التحكي ــم؛ إذ إن اتف ــئ بينه ــزاع الناش ــل الن ــراف لح الأط
يتضمنــه مــن شــروط موضوعيــة تعتبــر أساســاً لنظــام التحكيــم، بالإضافــة إلــى شــرط شــكلي يتمثــل 
ــد وجــوده  ــم يفق ــإن التحكي ــة ف ــدون شــرط الكتاب ــم؛ إذ ب ــاق التحكي ــى اتف ــع عل ــة والتوقي ــي الكتاب ف

ــم ــم يســتمد مــن هــذا الشــرط صحــة إجــراءات التحكي ــاق التحكي ــه؛ لأن اتف ومقومات

يسـلط هذا البحث الضوء على موقف التشـريعات ولوائح التحكيم المؤسسـي من شـرط الكتابة 
في اتفاق التحكيم، وذلك من خلال اسـتعراض صور الكتابة في اتفاق التحكيم المؤسسـي، والوقوف 

الة توافر أو تخلف شـرط الكتابة في اتفاق التحكيم المؤسسـي علـى الآثـار المترتبـة على ـ

مشكلة البحث:

ســب سياســتها  تباينــت تشــريعات التحكيــم فــي النــص علــى اشــتراط الكتابــة فــي عقــد التحكيم ـ
التشــريعية، ـيــث نجــد أن المشــرع الإماراتــي اشــترط الكتابــة فــي المــادة 7 مــن قانــون التحكيــم 
ــب  ــم يتطل ــه ل ــاطلاً، إلا أن ــم وإلا كان ب ــاق التحكي ــي كأـــد الشــروط الشــكلية لصحــة اتف الإمارات
ــى  ــك إل ــة، ويرجــع ذل ــى ورقــة عرفي ــاق بيــن الأطــراف عل ــة؛ إذ يكفــي الاتف الرســمية فــي الكتاب
أن شــرط الكتابــة تؤكــد علــى أن إرادة الأطــراف صريحــة عنــد لجوئهــم للتحكيــم، وهــذا الشــرط 
قــد يتحقــق بإتبــاع وســائل أخــرى غيــر الكتابــة، لاســيما رفــع دعــوى تحكيميــة وعــدم اعتــراض 
المدعــى عليــه بذلــك، وكان مــن الأجــدر علــى المشــرع الإماراتــي أن لا يرتــب بــطلان التحكيــم 
كنتيجــة مباشــرة أو تلقائيــة علــى عــدم توفــر شــرط الكتابــة فــي اتفــاق التحكيــم، وأن يتــرك تقديــر 
البــطلان للمحكــم أو القاضــي ـســب الأـــوال، وطبقــاً لمقتضيــات الظــروف ومــن مســلك أطــراف 
ــم تحديــد مشــكلة البحــث فــي الإجابــة عــن التســاؤل الآتــي:  ــم فــي الدعــوى، وعليــه فقــد ت التحكي
مــا مــدى تأثــر العمليــة التحكيميــة بوجــود الكتابــة أو تخلفهــا فــي اتفــاق التحكيــم باعتبارهــا إـــدى 

شــروطه الشــكلية لصحــة وجــود الاتفــاق ذاتــه؟
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أهمية البحث:

تتجلـى أهميـة البحـث مـن أهميـة موضوعـه؛ إذ تعـد الكتابـة ركنـاً أساسـياً يجـب توافـره للقول 
بوجـود اتفـاق التحكيـم المؤسسـي؛ وقد قرر المشـرع الإماراتي قاعدة تقضي بالكتابة كشـرط صحة 

يتعلـق بوجـود اتفـاق التحكيـم ذاتـه، وليـس عنصـر خارجي كمتطلـب لإثبات الاتفـاق فقط

كمــا ترجــع أهميــة هــذا البحــث إلــى أن شــرط الكتابــة لانعقــاد اتفــاق التحكيــم يعــد لازمــاً لصحة 
ــاق  ــي اتف ــد ف ــى أي بن ــل لاـــق عل ــى صحــة أي تعدي ــة إل ــم أو مشــارطته، بالإضاف شــرط التحكي
التحكيــم، ومــن ثــم فــإن أي تعديــل فــي اتفــاق التحكيــم يجــب أن يتــم بالكتابــة بيــن الأطــراف، ســواء 
ــب  ــراءات الواج ــن أو الإج ــلطة المحكمي ــم أو س ــدة التحكي ــزاع أو م ــل الن ــبة لمح ــك بالنس كان ذل

إتباعهــا، أو القانــون الواجــب التطبيــق علــى النــزاع.

أهداف البحث:

يهــدف هــذا البحــث بشــكل أساســي إلــى التعــرف علــى مــدى تأثــر العمليــة التحكيميــة بوجــود 
الكتابــة أو تخلفهــا فــي اتفــاق التحكيــم باعتبارهــا إـــدى شــروطه الشــكلية لصحــة وجــود الاتفــاق 

ذاتــه، كمــا يهــدف إلــى الآتــي:

توضيــح موقــف التشــريعات ولوائــح التحكيــم المؤسســي مــن شــرط الكتابــة فــي اتفــاق . )
ــم. التحكي

التعرف على صور الكتابة في اتفاق التحكيم المؤسسي.. 2

ــي، . 3 ــم المؤسس ــاق التحكي ــي اتف ــة ف ــف الكتاب ــود أو تخل ــى وج ــة عل ــار المترتب ــان الآث بي
ــا.  ــري منه ــي والمص ــرع الإمارات ــف المش وموق

منهجية البحث:

لتحقيـق أهـداف البحـث، فقـد تـم الاعتماد علـى المنهجيـن التحليلـي والمقارن، وذلـك من خلال 
تحليـل النصـوص القانونيـة ذات العلاقـة بشـرط الكتابة في اتفـاق التحكيم في القانـون الاتحادي رقم 
)6( لسـنة 8)20 بشـأن التحكيـم، مقارنـة بالنصـوص الـواردة فـي قانـون التحكيـم المصـري رقـم 

)27( لسـنة 994) وتعديلاتـه، وكذلـك الأــكام القضائيـة التـي عالجـت موضـوع البحث
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هيكل البحث:

ــي  ــة ف ــث الأول الكتاب ــاول المبح ــن؛ إذ تن ــن خلال مبحثي ــث م ــات البح ــاول موضوع ــم تن ت
اتفــاق التحكيــم المؤسســي مــن وجهــة نظــر تشــريعات التحكيــم المقارنــة وبيــان موقــف التشــريع 
الإماراتــي والمصــري، وبيــان صــور الكتابــة فــي اتفــاق التحكيــم المؤسســي، أمــا المبحــث الثانــي 
فتنــاول الآثــار المترتبــة علــى وجــود أو تخلــف شــرط الكتابــة فــي اتفــاق التحكيــم المؤسســي فــي 

ــي والمصــري التشــريع الإمارات

المبحث الأول: الكتابة في اتفاق التحكيم المؤسسي وصورها
يراد بالكتابة في اتفاق التحكيم أن يرد هذا الاتفاق في شكل محرر مكتوب؛ إذ لا ينعقد اتفاق التحكيم 
إلا بالاتفاق الشكلي المتمثل في الكتابة، ولا يجوز إثبات إنعقاد التحكيم إلا بتوفر هذا الشرط ـتى لو تم 

ذلك باليمين الحاسمة أو الإقرار، كما أن الكتابة واجبة في أي صورة للتحكيم )الكتبي، 8)20).

ــه،  ــم ذات ــاق التحكي ــق بوجــود اتف ــة كشــرط صحــة تتعل ــي الكتاب ــر المشــرع الإمارات ــك أق لذل
ــم )ســرـان، 2020) ــاق التحكي ــطلان اتف ــا ب ــى تخلفه ــب عل ويترت

كمــا عــدد المشــرع الإماراتــي فــي قانــون التحكيــم، صــور الســند الكتابــي لاتفــاق التحكيــم مــا 
بيــن أن يكــون فــي صــورة شــرط ضمــن شــروط العقــد الــذي يثــور النــزاع بشــأنه، أو أن يكــون 
ــأن تكــون الصــورة  ــد الأصلــي، وأجــاز المشــرع الإماراتــي ب ــة وثيقــة مســتقلة عــن العق فــي هيئ
الكتابيــة فــي هيئــة مــراسلات كتابيــة أو برقيــات أو فاكســات أو رســائل إلكترونيــة تحكمهــا قواعــد 

المعــاملات الإلكترونيــة فــي الدولــة )محمــود، 2022)

التحكيم، سوف نوضح في هذا  بينها بشأن كتابة عقد  فيما  التحكيم  نظراً لاختلاف تشريعات 
المبحث الاتجاهات التي تقر باعتبار الكتابة شرطاً لصحة اتفاق التحكيم، والاتجاهات التي تقر بأن 
الكتابة مجرد وسيلة للإثبات، بالإضافة إلى الوقوف على موقف المشرع الإماراتي ولوائح التحكيم 
المؤسسي من شرط الكتابة في اتفاق التحكيم وبيان أهم صورها، وذلك من خلال المطلبين التاليين:

المطلب الأول: الكتابة في اتفاق التحكيم بين الإثبات والانعقاد.	 

المطلب الثاني: صور الكتابة في اتفاق التحكيم المؤسسي.	 
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المطلب الأول: الكتابة في اتفاق التحكيم المؤسسي بين الإثبات والانعقاد

لــم يثــر مبــدأ ثبــوت التصــرف فــي الكتابــة أي خلاف فــي المــواد المدنيــة، إلا أن التشــريعات 
والآراء الفقهيــة اختلفــت ـــول شــرط الكتابــة فــي اتفــاق التحكيــم، ـيــث تذهــب بعــض التشــريعات 
ويؤيدهــا جانــب مــن الفقــه إلــى القــول بــأن الكتابــة فــي اتفــاق التحكيــم وســيلة للإثبــات، فــي ـيــن 
ــاد  ــة شــرط لانعق ــار الكتاب ــى اعتب ــه إل ــا بعــض الفق تذهــب بعــض التشــريعات الأخــرى يناصره

اتفــاق التحكيــم المؤسســي )زمــزم، 2020)

لتوضيح وجهتي النظر السابقتين سيتم تناول هذا المطلب على النحو التالي:

الفرع الأول: الاتجاهات التي تتبنى الكتابة كشرط إثبات.	 

الفرع الثاني: الاتجاهات التي تتبنى الكتابة كشرط انعقاد.	 

الفرع الأول: الاتجاهات التي تتبنى الكتابة كشرط إثبات

يذهــب أنصــار هــذا الاتجــاه إلــى القــول بــأن الكتابــة وســيلة إثبــات، وقــد تبنــى هــذا الاتجــاه 
ــون  ــادة )6( مــن قان ــه، والم ــادة )7( من ــي الم ــي لســنة 994) ف ــم البحرين ــون التحكي المشــرع قان
التحكيــم التونســي لســنة 993)م، والمــادة )73( مــن قانــون التحكيــم فــي المــواد المدنيــة والتجاريــة 

الكويتــي )سلامــة، 2002)

ــادة  ــك الم ــى ذل ــص عل ــت تن ــاه؛ إذ كان ــذا الاتج ــابقاً - ه ــري - س ــرع المص ــى المش ــا تبن كم
ــت  ــم لا يثب ــأن "التحكي ــنة 968) ب ــم )3)( لس ــري رق ــات المص ــون المرافع ــن قان ))50 / 2( م

ــخ               ــي بتاري ــم )489( مدن ــن رق ــي الطع ــة ف ــض المصري ــة النق ــت محكم ــا قض ــة"، كم إلا بالكتاب
ــرطاً  ــت ش ــم وليس ــة التحكي ــم مهم ــول المحك ــات قب ــرط لإثب ــة ش ــأن "الكتاب 24 / 2 / 984)م، ب

لانعقــاد مشــارطة التحكيــم، وإذا كان الحكــم المطعــون فيــه قــد خالــف هــذا النظــر وأقــام قضــاؤه 
ــع المحكــم  ــاده؛ إذ اســتلزم أن يكــون توقي ــاً لانعق ــد يعــد ركن ــى العق ــن عل ــع المحكمي ــى أن توقي عل
علــى ذات العقــد وإلا اعتبــر بــاطلاً، واســتبعد علــى هــذا الأســاس الإقــرار الصــادر مــن المحكــم، 
ــة فــي الإثبــات،  ــه قــوة الكتاب ــم، وهــو محــرر ل ــه علــى مهمــة التحكي ــه ســبق موافقت ــذي ضمن وال
ــون"     ــكام القان ــف أـ ــد خال ــون ق ــه يك ــا، فإن ــدم انعقاده ــاركة لع ــطلان المش ــك ب ــى ذل ــب عل ورت

ــاء، 2023) ــون والقض ــر للقان ــة مص )بواب

فــي نفــس الاتجــاه ذهــب المشــرع الفرنســي فــي قانــون المرافعــات رقــم )48( لســنة ))20 
فــي المــادة )443)( منــه إلــى أن "الكتابــة ليســت شــرط لصحــة اتفــاق التحكيــم، بــل إنهــا شــرط 
ــاً  ــة، أو وفق ــاً للقواعــد العام ــم وفق ــن أن يت ــم يمك ــاق التحكي ــات اتف ــإن إثب ــك ف ــى ذل ــه"، وعل لإثبات
ــا  ــتند إليه ــي اس ــة الت ــي، والحج ــارة الفرنس ــون التج ــن قان ــادة )09)( م ــي الم ــات ف ــرق الإثب لط
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القضــاء عندئــذ هــو أن نــص المــادة )005)( مرافعــات وردت بصيغــة الجــواز وليــس الوجــوب، 
وقــد كانــت هــذه المــادة تنــص علــى أنــه "يجــوز أن يبــرم الاتفــاق علــى التحكيــم ســواء فــي محضــر 

أمــام المحكميــن أو بعقــد أمــام الموثــق أو بعقــد عرفــي" )تركــي، 7)20)

كما أن كتابة اتفاق التحكيم هو شرط جوهري في التحكيم وإجراءاته، سواء كان هذا الشرط 
للإثبات أو لانعقاد اتفاق التحكيم، ومِن ثمَي فإذا تم التحكيم دون اتفاق مكتوب واعترض أـد الطرفين 

لم يؤخذ باعتراضه، ويكون ذلك سبباً صحيحاً للطعن على ـكم التحكيم )بريري، 2004)"

إذا كانــت الكتابــة لازمــة لانعقــاد اتفــاق التحكيــم، فإنــه يكــون بــاطلاً إن لــم يكــن مكتوبــا؛ً إذ إنــه 
عقــداً شــكلياً بالرغــم مــن أنــه لــم يشــترط شــكلاً معينــاً فــي الكتابــة، فقــد يأتــي فــي شــكل عقــد تقليــدي 
أو عقــد إلكترونــي أو مــراسلات متبادلــة، أو فــي شــكل إـالــة واضحــة وصريحــة، أو علــى عقــد 
آخــر يتضمــن اتفــاق تحكيــم، وهنــا لا يجــوز إثبــات شــرط التحكيــم إلا بالكتابــة )الرفاعــي، 2009)

يــرى صدقــي )2004( أنــه لا يجــوز إثبــات عكــس هــذا الشــرط إلا بالكتابــة، كأن ينكــر أـــد 
ــة،  ــم إلا بالكتاب ــاق التحكي ــدم وجــود اتف ــات ع ــوب، فلا يجــوز إثب ــم المكت ــن شــرط التحكي الطرفي
كأن يبــرم اتفاقــاً لاـقــاً مكتوبــاً يلغيــان بموجبــه اتفــاق التحكيــم الأول المكتــوب، إلا أنــه قــد يثــور 
هنــا تســاؤل هــام بشــأن: هــل ـضــور الطرفيــن أمــام المُحكــم وإقرارهمــا بالموافقــة علــى اللجــوء 

للتحكيــم دون كتابــة اتفــاق التحكيــم يعــد صحيحــا؟ً

يعـد اتفـاق الطرفيـن علـى التحكيــم وإثبـات اتفاقهـم فـي محضـر الجلسـة كافيـاً ولـو لـم يوقـع 
الطرفـان علـى محضـر الجلسـة، إلا أنـه يجب التفرقــة بين فرضين، همـا كالتالـي: )والي، 4)20)

إذا كان القانون واجب التطبيق على إجراءات التحكيم يشترط الكتابة لانعقاد اتفاق التحكيم، . )
فإنه يتعين أن يوقع الطرفان على محضر الجلسة التي أقر فيها بالاتفاق على التحكيم.

إذا كان القانـون الواجـب التطبيـق علـى إجـراءات التحكيـم يشـترط الكتابـة لمجـرد إثبـات . 2
الاتفـاق، فـإن إقـرار الطرفيـن أمـام هيئـة التحكيـم لموافقتهمـا علـى اللجـوء إلـى التحكيـم 
وإثبـات ذلـك فـي محضـر الجلسـة يكفـي عـن توقيـع الطرفين علـى المحضـر، باعتبار أن 

شـرط التحكيـم فـي هـذه الحالـة يجـوز إثباتـه بمـا يقـوم مقـام الكتابـة مثـل الإقرار.

يتضــح للباـــث مــن خلال مــا تقــدم أن التشــريعات أو الاتجاهــات التــي تبنــت شــرط الكتابــة 
كوســيلة لإثبــات اتفــاق التحكيــم فقــط، وليســت شــرطاً لصحتــه أو انعقــاده تؤكــد علــى أن اتفــاق 
التحكيــم بمثابــة عقــد رضائــي ينعقــد بمجــرد تبــادل الإيجــاب والقبــول بيــن أطــراف التحكيــم، 
ــة  ــى أم الكتاب ــد عل ــات تؤك ــريعات أو الاتجاه ــذه التش ــر؛ أي أن ه ــراء آخ ــه أي إج ولا يلزم
ليســت عقــداً شــكلياً أو ركــن مــن أركان العقــد، كمــا أنهــا ليســت شــرطاً لصحــة اتفــاق التحكيــم، 

وإنمــا اعتبــرت الكتابــة وســيلة لإثبــات اتفــاق التحكيــم فقــط
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أمـــا بالنســـبة لموقـــف لوائـــح التحكيـــم المؤسســـي مـــن شـــرط الكتابـــة، فقـــد نصـــت المـــادة              
)25 / )( مـــن اتفاقيـــة البنـــك الدولـــي لتســـوية منازعـــات الاســـتثمار بيـــن الـــدول لعـــام 965) 

ـــان  ـــن أي بي ـــم تتضم ـــة ل ـــذه الاتفاقي ـــاً، إلا أن ه ـــم مكتوب ـــاق التحكي ـــون اتف ـــي أن يك ـــه ينبغ ـــى أن عل
يتعلـــق بشـــكل الكتابـــة المطلوبـــة، كمـــا نـــص قانـــون الأونســـيترال للتحكيـــم التجـــاري الدولـــي 
ـــاق  ـــادة أن الاتف ـــذه الم ـــرت ه ـــم، واعتب ـــاق التحكي ـــي اتف ـــة ف ـــرط الكتاب ـــى ش ـــادة 7 / 2 عل ـــي الم ف
ـــات  ـــي صـــورة برقي ـــن الأطـــراف أو ف ـــا م ـــم توقيعه ـــة يت ـــي صـــورة وثيق ـــاً إذا ورد ف ـــون مكتوب يك
ـــا تكـــون  ـــة الســـلكية واللاســـلكية، فجميعه ـــة أو غيرهـــا مـــن الوســـائل الاتصالي أو مـــراسلات متبادل
ـــم ــــول وجـــود  ـــن التحكي ـــن طرفي ـــاع أي م ـــي دف ـــك ف ـــم، وكذل ـــى التحكي ـــاق عل ـــة محـــل للاتف بمثاب

ـــن، 2008) ـــرف الدي ـــر )ش ـــرف الآخ ـــره الط ـــث لا ينك ـــاق بحي ـــذا الاتف ه

ــة فــي اتفــاق  ــم علــى تخلــف شــكل الكتاب إلا أن هــذه القواعــد لا ترتــب جــزاء بــطلان التحكي
التحكيــم؛ أي أن شــرط الكتابــة وفــق هــذه القواعــد يكــون لإثبــات الاتفــاق وليــس لانعقــاده          
ــم التجــاري  ــاً لقواعــد الأونســيترال للتحكي ــه وفق ــك أن ــن ذل ــه يتضــح م ــرة، )202(، وعلي )العمي
الدولــي فــإن طرفــي التحكيــم يتفقــا علــى العقــد كتابــة، وأن النــزاع فيمــا بينهــم بشــأن هــذا العقــد 

ــة  ــه المتبع ــم وإجراءات ــى التحكي ــال إل يح

كذلــك الأمــر بالنســبة للائحــة محكمــة لنــدن للتحكيــم الدولــي، فطبقــاً للمــادة الأولــى مــن هــذه 
اللائحــة فــإن علــى الطــرف الــذي يرغــب فــي بــدء إجــراءات التحكيــم أن يقــدم طلــب اتفــاق التحكيــم 
مكتوبــاً علــى أن يكــون مصحوبــاً بصــورة مــن المســتندات التعاقديــة الــواردة فيهــا شــرط التحكيــم، 
ــة بالاســتثمارات  ــة واشــنطن لعــام 965) الخاصــة بتســوية المنازعــات المتعلق كمــا نصــت اتفاقي
بيــن الــدول فــي المــادة 25 منهــا علــى شــرط الكتابــة فــي اتفــاق التحكيــم وفــق قواعدهــا، وســارت 
علــى نفــس النهـــج لائحــة التحكيـــم لــدى غرفـــة التجــارة الدوليــة بباريــس ICC فــي المــادة 3 / 2 
بأنــه يجــب أن يتضمــن طلــب التحكيـــم الاتفاقيــات المبرمــة بيــن الطرفيــن وخاصــة اتفــاق التحكيــم، 

ولكنهــا لــم تشــترط أن تتخــذ الكتابــة شــكلاً معينــاً )ســامي، 2008)

يتضــح مــن خلال مــا ســبق أن لوائــح التحكيـــم المؤسســي الدوليــة اشــترطت ضــرورة أن يكون 
اتفــاق التحكيــم مكتوبــاً، ولــم تشــترط فــي الكتابـــة شــكلاً معينــاً، كمــا نصــت على أن شـــرط الكتابـــة 
لازم للإثبــات وليــس للانعقــاد؛ إذ لــم تقــرر تلــك اللوائـــح جــزاء البطـــلان علــى تخلــف شــرط كتابــة 

اتفــاق التحكيــم المؤسســي.

يلاـظ - سبيل المثال - عدم جواز اتفاق البنك مع العميل شفوياً على التحكيم بشأن النزاع فيما 
بينهم، بل يجب أن يكون هذا الاتفاق مكتوباً، وهذه الحالة تدرجها المؤسسات المالية غالباً في عقود 

المعاملات المصرفية الخاصة بها، كخطاب الضمان والاعتماد المستندي )سلامة، 2002).
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كمــا يلاـــظ أنــه قــد يتفــق الأطــراف علــى تطبيــق قواعــد المركــز ثــم يتــم تعديــل هــذه القواعــد 
بعــد إبــرام اتفــاق التحكيــم، فمــا هــو أثــر تلــك التعــديلات الكتابيــة بالنســبة لبعــض مراكــز التحكيــم؟

نصــت المــادة 2 / ) مــن  قواعـــد مركـــز دبــي للتحكيــم التجــاري الدولــي علــى أنــه إذا أيقــن 
الأطــراف كتابــة علــى إـالــة نزاعاتهــم الحاليــة أو المســتقبلية إلــى التحكيــم وفقــاً لقواعــد المركــز، 
يعــد ذلــك اتفاقــاً علــى إخضــاع التحكيــم لهــذه القواعــد الســارية فــي تاريــخ بــدء إجــراءات التحكيــم 
أو القواعــد المعدلــة التــي تــم إقرارهــا فيمــا بعــد، وذلــك مــا لــم يتفــق الأطــراف علــى اتبــاع القواعــد 
الســابقة فــي تاريــخ اتفاقيــة التحكيــم المبرمــة بينهمــا، كمــا نصــت المــادة 2 / ) مــن قواعــد مركــز 
القاهـــرة الإقليمــي للتحكيــم التجــاري الدولــي علــى أنــه إذا اتفــق الأطــراف كتابــة علــى إـالــة مــا 
ينشــأ بينهــم مــن منازعــات بشــأن علاقــة قانونيــة معينــة عقديــة كانــت أو غيــر عقديــة إلــى التحكيـــم 
وفقــاً لقواعــد تحكيـــم مركــز القاهــرة للتحكيــم التجــاري الدولــي، تحســـم هــذه المنازعات عندئــذ وفقاً 
لهــذه القواعــد، مــع مراعــاة أيــة تعــديلات يتفــق عليهــا الأطــراف كتابــة، ونصــت المــادة 2 / 2 مــن 
ذات القواعـــد علــى أنــه إذا اتفــق الأطـــراف علــى فــض منازعاتهــم عــن طريــق التحكيـــم وفقــاً لهذه 
القواعــد فيعــد أنهــم أخضعــوا هــذه المنازعــات لتلك القواعـــد الســارية عند بدء إجـــراءات التحكيـــم، 
مــا لــم يتــم الاتفــاق علــى غيــر ذلــك، والأصــل وفقــاً للوقــت الــذي يتــم فيــه إبــرام عقــد إدارة الدعــوى 
ــد  ــي القواع ــة ه ــة التحكيمي ــى المنازع ــق عل ــي تطب ــي الت ــز التحكيم ــد المرك ــة أن قواع التحكيمي
ــن  ــة بي ــد إدارة الدعــوى التحكيمي ــرام عق ــت إب ــو وق ــم، وه ــدء إجــراءات التحكي ــت ب الســارية وق
الأطــراف ومركــز التحكيــم المتفــق عليــه؛ إذ إن عقــد إدارة الدعــوى التحكيميــة يتــم فــي وقــت تقديــم 
طلــب التحكيــم لهــذا المركــز وتبــدأ إجــراءات التحكيــم مــن ذلــك الوقــت، وكذلــك فــإن الأطــراف 
وفقــاً لقواعــد تحكيــم المركــز ملتزميــن بأيــة تعــديلات عليهــا بعــد بــدء التحكيــم )مبــروك، 2008)

ــي ومركــز القاهــرة  ــم التجــاري الدول ــي للتحكي ــن - مركــز دب ــح كلا المركزي يتضــح أن لوائ
الإقليمــي للتحكيــم التجــاري الدولــي - قــد اتفقــا علــى ســريان القواعــد القائمــة وقــت تقديــم طلــب 
ــي  ــا ف ــا اختلف ــت، إلا أنهم ــذا الوق ــي ه ــرم ف ــة يب ــوى التحكيمي ــد إدارة الدع ــار عق ــم، باعتب التحكي
أســاس ومــدى ســريان التعــديلات التــي قــد تطــرأ علــى القواعــد بعــد تقديــم طلــب التحكيــم علــى 
ــة مــن جانــب الأطــراف  ــة الكتابي ــه، كمــا اتضــح مــن خلال النصــوص الســابقة أن الموافق أطراف
علــى التعــديلات اللاـقــة علــى بــدء التحكيــم تكــون منفصلــة عــن اتفــاق التحكيــم ذاتــه؛ ذلــك لأن 

ــة ــر مكتوب ــم المعنــي لا تلزمهــم بالتعــديلات مــا دامــت غي ــى مركــز التحكي موافقتهــم عل
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الفرع الثاني: الاتجاهات التي تتبنى الكتابة كشرط انعقاد

اعتبــرت بعــض القوانيــن الوطنيــة الكتابــة شــرطاً لانعقــاد اتفــاق التحكيــم وكتابتهــا، وبدونهــا 
يكــون الاتفــاق بــاطلاً، وهــو مــا يجعــل اتفــاق التحكيــم فــي صــورة عقــد شــكلي )موســى، 4)20)

مــن تلــك التشــريعات قانــون التحكيــم الإماراتــي؛ إذ نصــت المــادة 7 / ) بأنــه يجــب أن يكــون 
اتفــاق التحكيــم مكتوبــاً وإلا كان بــاطلا؛ً إذ يلاـــظ أن صياغــة نــص هــذه المــادة جــاء ـازمــاً بــأن 
مثــل هــذا الاتفــاق لا يثبــت إلا بالكتابــة، ممــا يعنــي أنــه لا يجــوز الاســتعاضة عــن الإثبــات بالكتابــة 

بــأي وســيلة أخــرى"

ـــه "يجـــب أن  ـــى أن ـــم المصـــري عل ـــون التحكي ـــن قان ـــادة )2)( م ـــاه نصـــت الم ـــي ذات الاتج ف
ـــم  ـــي رق ـــم العمان ـــون التحكي ـــى قان ـــة إل ـــاطلاً"، بالإضاف ـــا وإلا كان ب ـــم مكتوب ـــاق التحكي ـــون اتف يك
)47( لســـنة 997) فـــي المـــادة )2)(، والمـــادة )8)( مـــن قانـــون التحكيـــم الســـوري رقـــم )4) 

لســـنة 2008م )شـــلقامي، 5)20).

يتضـــح أن التشـــريعات الســـابقة اعتبـــرت أن الكتابـــة تعـــد فـــي ــــد ذاتهـــا إطـــاراً شـــكلياً 
رســـمه المشـــرع لصحـــة اتفـــاق التحكيـــم، فهـــي فـــي مضمونهـــا تتعـــدى مجـــرد كونهـــا دليـــل 
ـــى  ـــة؛ إذ يترتـــب عل ـــدور وجـــوداً وعدمـــاً مـــع توافـــر عنصـــر الكتاب ـــم ي ـــاق التحكي ـــات؛ إذ إن اتف إثب
ـــات،  ـــيلة إثب ـــرد وس ـــت مج ـــريعات ليس ـــذه التش ـــاً له ـــة وفق ـــم، فالكتاب ـــاق التحكي ـــطلان اتف ـــا ب تخلفه

ـــد ـــاد العق ـــة لانعق ـــا مطلوب ولكنه

يعــد شــرط الكتابــة فــي الاتفــاق علــى التحكيــم متحققــاً ـــال تــم الإقــرار بــه أمــام المحكمــة، أو 
تــم الاتفــاق عليــه أمامهــا؛ إذ أفــاد المشــرع فــي هــذه الجزئيــة أنــه مــن المتصــور بعــد رفــع النــزاع 
إلــى المحكمــة أن يطلــب أـــد الخصــوم إـالــة النــزاع إلــى التحكيــم ويســكت الطــرف الآخــر ولا 

يعتــرض علــى ذلــك )الجغبيــر، 2009).

أشــار قانــون التحكيــم الإماراتــي إلــى أنــه فــي ـــال تــم الاتفــاق علــى التحكيــم بيــن الأطــراف 
أثنــاء نظــر النــزاع مــن قبــل المحكمــة المختصــة، فــإن هــذه المحكمــة تلتــزم بإصــدار ـكــم يتضمــن 
إثبــات هــذا الإتفــاق، كمــا أن الحكــم الــذي يصــدر عــن المحكــم يكــون بمثابــة كتابــة محققــة للشــكلية 

المطلوبــة )الشــرقاوي، 5)20)

هنــا مــن المفيــد التنويــه بــأن المشــرع الإماراتــي قــد ألــزم المحكمــة هنــا بــأن تقــرر - فــي نفــس 
القــرار المثبــت للتحكيــم - اعتبــار الدعــوى كأن لــم تكــن؛ أي تســقط الدعــوى فــي هــذه الحالــة. 

يتضـــح مـــن خلال مـــا ســـبق أنـــه وفقـــاً لتشـــريعات التحكيـــم التـــي تبنـــت الكتابـــة شـــرط 
لانعقـــاد اتفـــاق التحكيـــم إنمـــا هـــو اســـتثناء مـــن الأصـــل العـــام فـــي التقاضـــي، وهـــو القضـــاء العـــام 
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ـــد  ـــراف ق ـــن أن إرادة الأط ـــد م ـــة للتأك ـــن الحيط ـــر م ـــدر الكبي ـــه بالق ـــن إـاطت ـــك يتعي ـــة، لذل للدول
ـــاً  ـــة ركن ـــل الكتاب ـــك إلا بجع ـــى ذل ـــم، ولا يتأت ـــيلة لحســـم نزاعه ـــم كوس ـــى التحكي ـــل إل ـــت بالفع اتجه

ـــم ـــاق التحكي ـــاد اتف لانعق

المطلب الثاني: صور الكتابة في اتفاق التحكيم المؤسسي

إن عامــل الوقــت فــي مجــال المعــاملات التجاريــة الدوليــة ذو أهميــة بالغــة، ولذلــك كان مــن 
الضــروري الاســتعانة بالتكنولوجيــا الحديثــة التــي تتناســب مــع طبيعــة هــذه المعــاملات، شــريطة 
أن تجمــع هــذه الوســائل بيــن الأمــان القانونــي مــن ناـيــة، وســرعة إنجــاز العمــل المطلــوب مــن 

ناـيــة أخــرى )الجمــال، 2005)

ــاق  ــي اتف ــة ف ــة المطلوب ــى الكتاب ــرة عل ــة كبي ــي مرون ــرع الإمارات ــى المش ــد أضف ــك فق لذل
ــى بوجــود رســائل  ــك اكتف ــة، ولذل ــاً للكتابـ ــة أو شــكلاً معين ــة معين ــم يشــترط طبيع ــم؛ إذ ل التحكيـ
إلكترونيــة متبادلــة أو برقيــات ومذكــرات خطابيــة مكتوبــة تظهــر موضــوع رغبــة الأطــراف فــي 

ــي، 8)20) ــم )الكتب ــى التحكيـ اللجــوء إل

فــي هــذا الشــأن نــص قانــون التحكيــم الإماراتــي بــأن الاتفــاق علــى التحكيم يعد مســتوفي شــرط 
الكتابــة فــي ـــال تضمنــه محــرر موقــع مــن الأطــراف أو ورد هــذا الشــرط فيمــا تبادلــه الأطــراف 
مــن الرســائل الإلكترونيــة أو وســائل الاتصــال المكتوبــة الأخــرى وفقــاً لقواعــد المعــاملات 
الإلكترونيــة النافــذة فــي الدولــة )المــادة 7 / 2(، وفــي ذات الاتجــاه نــص المشــرع المصــري علــى 
أن اتفــاق التحكيــم يكــون مكتوبــاً فــي ـــال تضمــن محــرر تــم توقيعــه مــن الطرفيــن أو تضمــن هــذا 
الاتفــاق الرســائل المتبادلــة بينهــم فــي صــورة برقيــات أو رســائل إلكترونيــة أو مكتوبــة )المــادة 2) 
مــن قانــون التحكيــم المصــري(، وعليــه فــإن النصيــن الســابقين يحــددان صورتيــن لاتفــاق التحكيــم 

المســتوفى لشــرط الكتابــة، وســوف يتــم تناولهمــا علــى النحــو الآتــي":

الفرع الأول: الصورة التقليدية لكتابة اتفاق التحكيم.	 

الفرع الثاني: كتابة اتفاق التحكيم بالوسائل الإلكترونية.	 

الفرع الأول: الصورة التقليدية لكتابة اتفاق التحكيم

يــرى أبــو الوفــا )998)( أن تتحقــق الصــورة التقليديــة فــي اتفــاق التحكيــم فــي وجــود محــرر 
ــذه  ــق ه ــترط لتحق ــم؛ إذ يش ــى التحكي ــوء إل ــن اللج ــن الأطــراف تتضم ــه م ــة موقع ــة كتاب أو وثيق
الصــورة أن يوقــع طرفــي التحكيــم أو مــن يمثلهــم علــى المحــرر الكتابــي ليؤكــدا اتجــاه إرادتهــم 

اللجــوء إلــى التحكيــم كوســيلة للفصــل فــي نزاعهــم )أبــو الوفــا، 998))
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ـــع  ـــم يوق ـــال ل ـــي ـ ـــا ف ـــن، أم ـــن الطرفي ـــم م ـــاق التحكي ـــود اتف ـــي بوج ـــم الكاف ـــب العل ـــا يج كم
ــاً.           ــم متحققـ ــاق التحكيـ ــد اتفـ ــي، فلا يعـ ــرر الكتابـ ــى المحـ ــم علـ ــن يمثلهـ ــم أو مـ ــي التحكيـ طرفـ

ــن، 7)20) ــد الرـمـ )عبـ

ــوارد ضمــن الشــروط العامــة المطبوعــة والمعــدة ســلفاً مــن  ــم ال ــاق التحكي أمــا بالنســبة لاتف
ــون  ــن قان ــادة )7 / 2( م ــه الم ــا نصــت علي ــك لم ــع ذل ــاً، ويرج ــد متحقق ــه يع ــن، فإن ــد الطرفي أـ
التحكيــم الإماراتــي، كونهــا لــم تشــترط التوقيــع علــى بنــد التحكيــم بذاتــه، بــل يكفــي التوقيــع علــى 
العقــد بمجموعــه ـتــى يمكــن القــول بوجــود اتفــاق التحكيــم، ويرجــع ذلــك إلــى أن شــرط التحكيــم 
الــوارد ضمــن الشــروط العامــة إنمــا يعبــر عــن أن إرادة الأطــراف قــد اتجهــت بالفعــل إلــى اختيــار 

التحكيــم كوســيلة لحــل منازعتهــم الناشــئة بمناســبة العقــد )الكتبــي، 8)20)

يشــترط لتحقــق هــذا الفــرض أن تكــون الشــروط العامــة المطبوعــة جــزءاً مــن الوثائــق العقديــة 
التــي كانــت محــل توقيــع الأطــراف عنــد التعاقــد، أمــا إذا ثبــت أن هــذه الشــروط لا تمثــل جــزءاً 
مــن عمليــة التعاقــد، فــإن اتفــاق التحكيــم لا يعــد متوفــراً، أمــا فــي الإـالــة إلــى الشــروط النموذجيــة 
الموضوعــة بواســطة إـــدى المراكــز الدوليــة المختصــة، فــإن هــذا الفــرض يتحقــق عندمــا يكــون 
ــة  ــات الدولي ــدى الهيئ ــل إـ ــن قب ــة م ــة الموضوع ــروط  النموذجي ــي الش ــم وارداً ف ــاق التحكي اتف

المتخصصــة والمحــال إليهــا مــن الأطــراف. )العميــرة، )202)

يلاـظ أن قانون التحكيم الإماراتي عالج الفرضية المشار إليها في الفقرة السابقة، وذلك في 
المادة 5 / 3 من قانون التحكيم، والتي أشارت إلى أنه يجوز الاتفاق على التحكيم عن طريق الإـالة 
التي ترد في عقد أو أي وثيقة أخرى، بحيث تتضمن شرط التحكيم، وإذا كانت هذه الإـالة واضحة 

في اعتبار الشرط جزء من العقد، ويقابلها نص المادة 0) / 3 من قانون التحكيم المصري.

ــي  ــة ف ــداع تفرق ــمح بابت ــي لا يس ــم الإمارات ــون التحكي ــن قان ــادة )7( م ــص الم ــوم ن إن عم
المعاملــة بيــن كتابــة اتفــاق التحكيــم كبنــد منصــوص عليــه فــي العقــد ذاتــه، وبيــن تضميــن العقــد 
إشــارة كتابيــة مقتضاهــا إدماجــه بالإـالــة إلــى نــص نموذجــي معــد ســلفاً، ويشــترط للقــول بوجــود 
اتفــاق التحكيــم فــي هــذا الفــرض أن تكــون الإـالــة واضحــة فــي اعتبــار شــرط التحكيــم جــزءاً مــن 
العقــد، ولا يتحقــق ذلــك إلا إذا كان التعبيــر عــن إرادة الأطــراف باللجــوء إلــى التحكيــم صريحــاً لا 

لبــس فيــه ولا غمــوض. )ســرـان، 2020)

ــاً  ــه وفق ــظ أن ــده، يلاـ ــم تجدي ــذي ت ــي ال ــد الأصل ــي العق ــوارد ف ــم ال ــرط التحكي ــبة لش بالنس
للفــرض الســابق فإنــه يتــم تجديــد العقــد دون إبــرام وثيقــة كتابيــة تفيــد تجديــده بمــا يتضمنــه مــن 
ــذا  ــج ه ــم يعال ــي ل ــم الإمارات ــون التحكي ــا أن قان ــم، وتجــدر الإشــارة هن ــاق التحكي ــا اتف ــود منه بن

ــي، ))20) ــد المعط ــرض )عب الف
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لــذا يجــب اســتمرار شــرط التحكيــم فــي ظــل التجديــدات المتتاليــة للعقــد الأصلــي، ولا يشــترط 
ــات  ــن منازع ــأ م ــد ينش ــا ق ــمل م ــم لتش ــرط التحكي ــار ش ــد آث ــى م ــدات عل ــذه التجدي ــص ه أن تن
بمناســبة العقــد الجديــد، وذلــك علــى اعتبــار أن هــذه المســألة تتعلــق بتفســير وتحديــد نطــاق الشــرط 

الــوارد فــي العقــد الأصلــي. )الكتبــي، 8)20)

الفرع الثاني: كتابة اتفاق التحكيم بالوسائل الإلكترونية

يعــد اتفــاق التحكيـــم موجــوداً طبقــاً للصــورة الثانيــة التــي اســتحدثها قانــون التحكيــم الإماراتــي 
ــة بيــن الأطــراف، ســواء كانــت هــذه الرســائل مكتوبــة أو رســائل  ــة فــي الرســائل المتبادل المتمثل
إلكترونيــة متبادلــة فيمــا بينهــم، بحيــث تتفــق هــذه الصيغــة مــع القواعــد النافــذة فــي الدولــة بشــأن 
المعــاملات الإلكترونيــة )المــادة 7 / 2 مــن قانــون التحكيــم الإماراتــي(، كمــا جــاء قانــون التحكيــم 
المصــري بنــص مشــابه لذلــك فــي المــادة 2) / ) منــه، إلا أن المشــرع المصــري لــم يشــير إلــى 

تبــادل طرفــي التحكيــم للرســائل عبــر وســائل الاتصــال الإلكترونيــة

تختلــف صــورة اتفــاق التحكيــم بالوســائل الإلكترونيــة عــن اتفــاق التحكيــم المبــرم فــي صــورة 
وثيقــة كتابيــة أو محــرر موقــع مــن الأطــراف، وذلــك فــي عــدم اقتضــاء التوقيــع علــى المســتندات 

الكتابيــة. )شــتا، 2005)

بموجب نص المشرع الإماراتي فإنه لا يشترط للقول بوجود اتفاق التحكيم سوى تبادل الرسائل 
عبر وسائل الاتصال المكتوبة أو الإلكترونية دون اشتراط توقيع الأطراف على ذات الوثيقة.

ــادل للمســتندات والرســائل علــى  ـيــث يشــترط لتحقــق هــذه الصــورة التأكــد مــن ـــدوث تب
ــي رســالة  ــه ف ــر عن ــرغ التعبي ــول أف ــى مــع قب ــد تلاق ــاً ق ــاً كتابي ــه أن إيجاب ــول مع نحــو يمكــن الق

ــوح، 8)20) ــة )فت ــة متبادل ــة أو إلكتروني مكتوب

إن المعيــار للقــول بتوافــر اتفــاق التحكيــم وفقــاً للمشــرع الإماراتــي هــو وجــود تبــادل للرســائل 
أو المســتندات المكتوبــة أو الإلكترونيــة، وعليــه فــإن ثبــوت تخلــف التبــادل للرســائل أو المســتندات 
المكتوبــة أو الإلكترونيــة يترتــب عليــه انتفــاء اتفــاق التحكيــم؛ ومــن ثــم لا يمكــن الاعتــراض بعــدم 
وجــود اتفــاق التحكيــم بحجــة عــدم توقيــع طرفــي التحكيــم، لاســيما وأن الاتفــاق تضمــن رســائل 
متبادلــة بينهــم أو غيرهــا مــن الرســائل المكتوبــة أو الإلكترونيــة؛ إذ إن الصــورة التــي اســتحدثها 
ــن  ــا م ــة أو غيره ــة أو الإلكتروني ــائل المكتوب ــادل الرس ــأنها تب ــي بش ــل يكتف ــع الأطــراف، ب توقي

وســائل الاتصــال فيمــا بينهــم لصحــة اتفــاق التحكيــم. )الشــرقاوي، 5)20)
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وعلــى هــذا؛ فإنــه علــى ســبيل المثــال فــي ـالــة قــام البائــع بإرســال خطــاب )مكتــوب أو عبــر 
رســالة إلكترونيــة( إلــى المشــتري يقتــرح عليــه فيــه اللجــوء إلــى التحكيـــم بشــأن مــا قــد ينشــأ بينهما 
ــه الاقتــراح المطــروح  مــن نزاعــات، ويقــوم المشــتري بالــرد علــى هــذا الخطــاب بمــا يفيــد قبول
عليــه، فــإن ذلــك يعــد بمثابــة تبــادل للرســائل المكتوبــة أو الرســائل الإلكترونيــة علــى نحــو يمكــن 

القــول معــه بوجــود اتفــاق تحكيــم.

يتضــح مــن خلال مــا تقــدم أن المشــرع الإماراتــي وإن كان قــد تشــدد بالنســبة للكتابــة واشــترط 
لتحقــق اتفــاق التحكيــم وجــوب إفراغــه فــي وثيقــة أو محــرر كتابــي موقــع مــن الطرفيــن، وذلــك 
بموجــب الفقــرة الأولــى مــن المــادة )7( مــن قانــون التحكيــم الإماراتــي، إلا أن المشــرع تســاهل فــي 
الفقــرة الثانيــة مــن ذات المــادة؛ إذ اكتفــى لتحقــق اتفــاق التحكيــم فقــط بوجــود رســائل أو مســتندات 
مكتوبــة أو إلكترونيــة متبادلــة بيــن الطرفيــن دون توقيعهــم عليهــا، كمــا اتضــح أنــه يجــب تبــادل 
ــه  ــن دون أن يقابل ــن أـــد الطرفي ــي إيجــاب م ــة، فلا يكف ــة أو إلكتروني ــن بصــورة مكتوب الإرادتي

قبــول مــن الطــرف الآخــر، وهــو مــا عنــاه المشــرع الإماراتــي بلفــظ التبــادل

لذلــك، يتضــح أن المشــرع الإماراتــي قــد انتهــج المرونــة فــي كيفيــة تحقــق شــكلية الكتابــة مــن 
خلال تبــادل المــراسلات الكتابيــة أو الإلكترونيــة أو غيرهــا مــن وســائل الاتصــال المتعــارف عليهــا 
والمتوافقــة مــع القواعــد النافــذة فــي الدولــة بشــأن المعــاملات الإلكترونيــة؛ إذ لــم يشــترط المشــرع 
ــن، وهــو مــا  ــه مــن الطرفي ــع علي ــة أو محــرر واـــد موق ــم فــي وثيق ــاق التحكي ــراغ اتف ــم إف أن يت

يقتضــي وجــود مجلــس العقــد. )الســرـان، 2020)

ــى الوضــع الاقتصــادي وأضحــت  ــوة عل ــة فرضــت نفســها بق نظــراً لأن التجــارة الإلكتروني
ـقيقــة واقعيــة، كونهــا آليــة جديــدة تعتمــد عليهــا المشــروعات التجاريــة والإنتاجيــة، بــل نجــد أن 
العديــد مــن الشــركات لا تقبــل أعضــاء جــدد دون إثبــات قدرتهــم علــى التعامــل عــن طريــق التبــادل 
ــة مشــروع  ــارة الدولي ــون التج ــدة لقان ــم المتح ــة الأم ــدت لجن ــك اعتم ــات؛ ولذل ــي للبيان الإلكترون
القانــون النموذجــي بشــأن التجــارة الإلكترونيــة فــي عــام 996)م، وأوصــت لجنــة الأمــم المتحــدة 
الــدول بالأخــذ بعيــن الاعتبــار عنــد تطويــر التشــريعات الوطنيــة المنظمــة لاســتخدام بدائل الأشــكال 

الورقيــة للاتصــال ببدائــل رقميــة وتخزيــن المعلومــات )أدهــم، 7)20)

ــق  ــي وف ــع الإلكترون ــف التوقي ــية لتعري ــات الأساس ــدة اللبن ــم المتح ــة الأم ــت لجن ــا وضع كم
قانــون الأونســيترال النموذجــي بشــأن التوقيعــات الإلكترونيــة لعــام )200م، والــذي عرفتــه بأنــه 
عبــارة عــن بيانــات إلكترونيــة يتــم إدراجهــا فــي رســالة أو مضــاف إليهــا أو مرتبطــة بــه منطقيــاً، 
ــات  ــالة البيان ــبة لرس ــع بالنس ــخص الموق ــة الش ــن هوي ــات بتعيي ــذه البيان ــتخدم ه ــوز أن تس ويج

ــي، 4)20). ــك الرســالة )وال ــي تل ــواردة ف ــى المعلومــات ال ــه عل وموافقت
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مــن التشــريعات الوطنيــة التــي واكبــت هــذه التطــورات التكنولوجيــة، نجــد أن المشــرع 
ــون اتحــادي  ــي المرســوم بقان ــي ف ــع الإلكترون ــد مفهــوم التوقي ــى تحدي ــد ـــرص عل ــي ق الإمارات
رقــم 46 لســنة )202 بشــأن المعــاملات الإلكترونيــة وخدمــات التوثيــق؛ إذ عرفــه بأنــه عبــارة عــن 
توقيــع مُكــوّن مــن ـــروف أو أرقــام أو رُمــوز أو صــوت أو بصمــة أو نظــام مُعالجــة ذي شــكل 
إلكترونــي، ومُلحــق أو مُرتبِــط منطقيّــاً بمُســتند إلكتروني، مــن شــأنه التحققــق مــن هويّــة الشّــخص 

ــه لمُحتــوى البيانــات المُقترنــة بالمُســتند الإلكترونــي ــع وتأكيــد مُوافقتــه وقبول المُوقـ

كمــا ـــرص المشــرع الإماراتــي علــى وضــع الإطــار القانونــي المنظــم للتوقيــع الإلكترونــي، 
وبيــان ـجيتــه فــي الإثبــات؛ إذ أصبحــت الكتابــة الموقعــة إلكترونيــاً تتمتــع بالقــوة الثبوتيــة المقــررة 

للكتابــة علــى ركائــز ورقيــة متــى اســتوفت شــروطاً قانونيــة وتقنيــة معينــة )عبــد الــرزاق، )202)

ــك  ــد، وذل ــة عــن بعُ ــات القانوني ــه التعــاملات والتصرف ــم في ــذي تت ــي ال ــع التقن ــي ظــل الواق ف
فــي صــورة بيانــات رقميــة ومعلومــات معالجــة إلكترونيــاً، ولمــا كان التوقيــع هــو الوســيلة التــي 
ــع  ــن التوقي ــند، ولك ــون الس ــى مضم ــه عل ــه وموافقت ــر عــن إرادت ــرد التعبي ــا يســتطيع الف بموجبه
ــاب  ــك لغي ــداً، وذل ــر تعقي ــة أكث ــريعات التقليدي ــي التش ــألة ف ــل المس ــد يجع ــي ق ــكله الإلكترون بش
الوســائط الماديــة التــي يثبــت عليهــا، وهــذا مــا دعــا المشــرع ســواء علــى المســتوي العالمــي أو 
الوطنــي للاهتمــام بتعريــف التوقيــع الإلكترونــي وتنظيــم أـكامــه، وعليــه تأثــرت فكــرة التوقيــع 
التقليــدي نتيجــة للتطــور التكنولوجــي والتقنــي الحديــث، فظهــر التوقيــع الإلكترونــي فــي صــورة 

ــي، 8)20) ــز بالســرية )الكتب ــم يتمي رق

لذلــك لــم يعــد التوقيــع خطيــاً فقــط، يتــم بخــط يــد الموقــع باســتعمال الحــروف الأبجديــة للتعبيــر 
عــن الرضــاء وتحديــد الهويــة، وإنمــا أصبــح التوقيــع إلكترونيــاً يعتمــد علــى تقنيــات متعــددة، وهــو 

توقيــع يســتخدم فــي العقــود الإلكترونيــة المبرمــة عبــر شــبكة الإنترنــت )العبيــدي، 6)20)

تنبـع أهميـة التوقيـع الإلكترونـي فـي قدرتـه علـى إثبـات التصرفـات القانونيـة وإضفـاء ـجيـة 
قانونيـة كاملـة لهـا، ممـا يشـكل ترسـيخاً للثقة والاطمئنان فـي نفـوس المتعاملين في الميـدان القانوني 
بشـتى مجالاتـه، وتشـجيعاً لهـم للانخراط فيهـا، ويتميز بأنه يمنح للمسـتند صفة السـند الأصلي، ومِن 
ثـَمي يجعـل منـه دليـل معد مسـبقاً للإثبات قبل أن يثور النـزاع بين طرفي العقد. )عبد السـتار، 2020)

يتضــح مــن خلال مــا تقــدم أنــه إذا كان اعتــراف المشــرع الإماراتــي بالوســائل الإلكترونيــة 
وأنظمــة الاتصــال الحديثــة كوســيلة للتعاقــد فيــه تيســير كبيــر علــى المتعامليــن أو المتنازعيــن فــي 
ــة اتفــاق  ــة فــي كيفيــة تحقــق شــكلية كتاب مجــال التجــارة الدوليــة، وأـدثــت هــذه الوســائل المرون
التحكيــم المؤسســي، إلا أنــه يحتمــل أن تثــور المشــكلات فــي التطبيــق العملــي، لاســيما فــي ـالــة 
ــة إدعــاء الطــرف الآخــر عــدم  ــي ـال ــي المرســل، أو ف ــد الإلكترون ــى البري ــرد عل عــدم تســلم ال

تســلمه، أو وقــوع بعــض الأخطــاء الماديــة فــي البريــد الإلكترونــي المرســل
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ــي  ــة ف ــف الكتاب ــود أو تخل ــى وج ــة عل ــار المترتب ــي: الآث ــث الثان المبح
ــي ــم المؤسس ــاق التحكي اتف

ــار  ــدة آث ــم المؤسســي ع ــاق التحكي ــي اتف ــا ف ــة أو تخلفه ــر الكتاب ــق أو تواف ــى تحق ــب عل يترت
ــن: ــن التاليي ــن خلال المطلبي ــة م ــكل ـال ــنتعرض ل ــة، وس ــب الحال ـس

المطلب الأول: آثار وجود الكتابة في اتفاق التحكيم المؤسسي.	 

المطلب الثاني: آثار تخلف الكتابة في اتفاق التحكيم المؤسسي.	 

المطلب الأول: آثار وجود الكتابة في اتفاق التحكيم المؤسسي

إذا ورد اتفـاق التحكيـم المؤسسـي كتابـة، وتوافـرت أركانـه، والشـروط التـي يتطلبهـا القانـون 
لإبـرام التصرفـات القانونيـة، فـإن هـذا الاتفـاق يكون فـي الأصل صحيحـاً، ويترتب عليـه عدة آثار 
قانونيـة، وعليـه سـيتم توضيـح آثـار توافـر الكتابـة فـي اتفـاق التحكيم المؤسسـي على النحـو الآتي:

الفرع الأول: سلب الاختصاص من القضاء )الأثر المانع( عن النظر في النزاع

يترتــب علــى اتفــاق التحكيــم أثــر خطيــر، وهــو ســلب قضــاء الدولــة ولايــة الفصــل فــي النــزاع 
لصالــح قضــاء خــاص يرتضيــه الأطــراف، وانطلاقــاً مــن هــذه الخطــورة فقــد اتجــه الــرأي فــي ظل 
بروتوكــول اتفاقيــة جنيــف لعامــي 923) و927)م بشــأن الاعتــراف بقــرارات التحكيــم الأجنبيــة 
وتنفيذهــا إلــى ـريــة كل دولــة طــرف فــي الاتفاقيــة لتحديــد الضمانــات التــي تراهــا مناســبة للتأكــد 
مــن وجــود وصحــة اتفــاق التحكيــم، وقــد انتهــت هاتــان الوثيقــان إلــى عــدم تنظيــم هــذه المســألة 
دوليــاً اكتفــاءً بالإـالــة إلــى التشــريعات الوطنيــة فــي ضــوء السياســة العامــة التــي ينتجهــا المشــرع 

فــي كل دولــة علــى ـــدة )عمــران، 2006)

وفقــاً للواقــع العملــي والــذي كشــف عــن تبايــن مواقــف الــدول والتشــريعات فــي هــذا الشــأن، 
ممــا ســاهم ذلــك فــي ـــدوث كثيــر مــن الاضطــراب فــي نتائــج التحكيــم فــي العلاقــات الدوليــة. 

ــرقاوي، ))20) )الش

مــن أهــم الآثــار التــي تترتــب علــى ورود اتفــاق التحكيــم كتابــة بيــن أطرافــه لفــض المنازعــات 
ــي المســتقبل، هــو ســلب اختصــاص القضــاء مــن نظــر هــذه  ــم ف ــور بينه ــد تث ــارت، أو ق ــي ث الت
المنازعــات، وهــو مــا يســمى بالأثــر المانــع لاتفــاق التحكيــم، ويطلــق عليــه أيضــاً الأثــر الســلبي 
لاتفــاق التحكيــم، ووفقــاً لذلــك فلا يجــوز لطرفــي التحكيــم أن يلجــأ إلــى المحكمــة المختصــة لطلــب 
ــص  ــة المخت ــم إقصــاء قضــاء الدول ــه يت ــن إلا بتراضــي الخصــوم، وعلي ــن المحكمي عــزل أي م
أصلاً بنظــر النــزاع عــن نظــر مــا يثــور بيــن طرفــي الاتفــاق مــن منازعــات، بحيــث ينشــئ هــذا 



منصور درويش أحمد الشيزاوي / علي عبد الحميد تر� ) 1 - 28 (

17 سبتمبر 2025م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية  المجلد 22 العدد 3

الاتفــاق لــكل طــرف الحــق فــي الدفــع بالتحكيــم إذا ـــاول الطــرف الآخــر التنصــل منــه والالتجــاء 
إلــى القضــاء، وعلــى المحكمــة التــي ترفــع إليهــا الدعــوى فــي هــذه الحالــة أن تحكــم بعــدم قبــول 
الدعــوى عنــد الدفــع بالتحكيــم، وذلــك أيــاً كان الوقــت الــذي اتصــل فيــه النــزاع. )زمــزم، 2020)

فــي هــذا الشــأن، نصــت المــادة )8( مــن قانــون التحكيــم الإماراتــي علــى أن تحكــم المحكمــة 
ــه  ــم بعــدم قبــول الدعــوى إذا دفــع المدعــى علي ــاق تحكي التــي يرفــع إليهــا نــزاع يوجــد بشــأن اتف
بذلــك قبــل إبدائــه أي طلــب أو دفــع فــي موضــوع الدعــوى التحكيميــة، وذلــك مــا لــم يتبيــن للمحكمــة 
أن الاتفــاق علــى التحكيــم باطــل أو يســتحيل تنفيــذه، ويقابلهــا نــص المــادة )3)( مــن قانــون التحكيــم 
المصــري، وبذلــك نلاـــظ أن كل مــن المشــرع الإماراتــي والمصــري قــد أخــذا بمبــدأ الأثــر المانــع 
ســب الأـــكام  لاتفــاق التحكيــم، والــذي يترتــب علــى وجــود اتفــاق تحكيــم ســليم شــكلاً وموضوعــا ًـ

الــواردة فــي القانــون

الفرع الثاني: مبدأ الاختصاص بالاختصاص

يعــد مبــدأ الاختصــاص بالاختصــاص مــن أهــم آثــار اتفــاق التحكيــم مــن الناـيــة الإجرائيــة، 
ــن  ــاص م ــل الاختص ــه ينق ــم؛ إذ إن ــراف التحكي ــن أط ــاً بي ــاق صحيح ــذا الاتف ــد ه ــك إذا انعق وذل
قضــاء الدولــة إلــى قضــاء خــاص أنشــأه أطــراف اتفــاق التحكيــم، ـيــث يصبــح هــذا الأخيــر هــو 
ــذي  ــي ال ــزاع بموجــب هــذا القضــاء الاتفاق ــزاع أصلاً بنظــر الن ــي تســوية الن ــة ف صاـــب الولاي

أراده الأطــراف. )الســرـان، 2020)

ــذه  ــي ه ــل ف ــا بالفص ــا، واختصاصه ــرعية وجوده ــم ش ــة التحكي ــتمد هيئ ــك تس ــب ذل بموج
ــرداً  ــن الأطــراف، ولا يجــوز لأـــد الأطــراف منف ــرم بي ــاق المب ــك الاتف ــى ذل ــاءً عل النزاعــات بن
ــي  ــه الت ــة بحقوق ــة للمطالب ــي الدول ــي ف ــى القضــاء الوطن ــوء إل ــذا، واللج ــه ه ــن التزام ــل م التحل

ــن، 7)20) ــد الرـم ــه. )عب ــا خصم ــازع فيه ين

كما يترتب على مبدأ الاختصاص بالاختصاص تمتع ـكم هيئة التحكيم بحجية الأمر المقضي 
به، وأن يكون هذا الحكم واجب النفاذ بعد صدور أمر القضاء بتنفيذه. )شلقامي، 5)20)

ــم  ــة التحكي ــى أن هيئ ــي إل ــم الإمارات ــون التحكي ــن قان ــادة 9) م ــأن أشــارت الم ــذا الش ــي ه ف
ــك الدفــع المبنــي علــى عــدم وجــود  ــق بعــدم اختصاصهــا، وبمــا فــي ذل تفصــل فــي أي دفــع يتعل
ــوع  ــى موض ــم عل ــاق التحكي ــمول اتف ــدم ش ــه أو ع ــم أو بطلان ــى التحكي ــي عل ــن الطرف ــاق بي اتف

ــم المصــري ــون التحكي ــن قان ــادة )/22 م ــه الم ــا نصــت علي ــا م ــم، ويقابله ــا بينه ــزاع فيم الن
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كمــا قضــت محكمــة النقــض المصريــة فــي الطعــن رقــم 96) لســنة 5)20 لســنة 79ق، جلســة 
23 / 2 / 5)20م بأنــه "مــن المقــرر عــملاً بالمــادة )2 / ) مــن قواعــد اليونســتيرال المتفــق علــى 

تطبيقهــا بيــن الطرفيــن أن هيئــة التحكيــم هــي صاـبــة الاختصــاص فــي الفصــل فــي الدفــوع المتعلقة 
بعــدم اختصاصهــا، وتدخــل فــي ذلــك الدفــوع المتعلقــة بوجــود شــرط التحكيــم أو الاتفــاق المنفصــل 
عــن التحكيــم، أو بصحــة هــذا الشــرط أو هــذا الاتفــاق" )بوابــة مصــر للقانــون والقضــاء، 2023).

الفرع الثالث: استقلال شرط التحكيم عن العقد الأصلي

بإعمــال المبــادئ العامــة فــي المدنــي بشــأن تبعيــة الجــزء للــكل، ووفقــاً لقاعــدة مــا بنُــي علــى 
ــد  ــمي إذا بطــل العق ــن ثَ ــه، ومِ ــا تضمن ــكل م ــزول ب ــد ي ــر العق ــاً أن أث ــا نتصــور منطقي باطــل، فإنن
ــة  ــى نتيج ــى إل ــم انته ــاء التحكي ــه وقض ــور فق ــن تط ــه، ولك ــذي تضمن ــرط ال ــل الش ــي بط الأصل
ــؤدي  ــه لا ي ــه، أي أن ــذي ورد في ــي ال ــد الأصل ــم عــن العق ــا اســتقلال شــرط التحكي أخــرى مفاده
بــطلان أو فســخ أو إنهــاء العقــد الأصلــي بغيــر طريــق التنفيــذ إلــى التأثيــر علــى شــرط التحكيــم، 

ــم، 7)20) ــه )أده ــي باســتكمال أركان ــه وجــود قانون ــا ل ويظــل الشــرط صحيحــاً طالم

إن مبـدأ اسـتقلال التحكيـم لا يعنـي فقـط اسـتقلال هـذا الاتفـاق عـن العقـد الأصلـي، خاصـة أن 
المسـلم بـه جـواز التحكيـم فـي العلاقات القانونيـة غير العقدية، وهكذا فاتفاق التحكيم مسـتقل، سـواء 
كان موضـوع النـزاع التحكيمـي علاقـة قانونيـة عقديـة أو غيـر عقديـة، أي بصـرف النظـر عـن 

موضـوع النـزاع، وهـو بهـذا مسـتقل تمامـاً عـن موضـوع النـزاع التحكيمـي. )تركـي، 7)20)

أكــد المشــرع الإماراتــي علــى مبــدأ اســتقلال اتفــاق التحكيــم فــي المــادة 6 مــن قانــون التحكيــم، 
والتــي أشــارت إلــى أن اتفــاق التحكيــم يكــون مســتقلاً عــن الشــروط الأخــرى للعقــد، ولا يترتــب 
ــي ـــال  ــه ف ــذي يتضمن ــم ال ــاق التحكي ــى اتف ــار عل ــه أو فســخه أي آث ــد أو إنهائ ــى بــطلان العق عل
كان هــذا الاتفــاق صحيــح فــي ذاتــه إلا إذا كان الأمــر متعلــق بنقــص فــي أهليــة أـــد المتعاقديــن، 

ويقابلهــا نــص المــادة 23 مــن قانــون التحكيــم المصــري

يتضــح مــن ذلــك أن كل مــن المشــرع الإماراتــي والمصــري قــد اتخــذا موقفــاً واضحــاً أكــدا 
ــي  ــد الأصل ــطلان يلحــق بالعق ــأي ب ــره ب ــم وعــدم تأث ــدأ اســتقلالية شــرط التحكي ــا لمب ــه تأييدهم في

ــي ــم الدول ــي والتحكي ــم الداخل ــك بيــن التحكي ــم يفــرق كلا المشــرعين فــي ذل ــه، ول ــذي ورد ب ال
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الفرع الرابع: تنفيذ حكم التحكيم

ــاق  ــود اتف ــى وج ــب عل ــه يترت ــى أن ــي عل ــم الإمارات ــون التحكي ــن قان ــادة )55( م ــدت الم أك
التحكيــم وانعقــاده صحيحــاً إلزاميــة تنفيــذ ـكــم التحكيــم، ـيــث يتعيــن علــى مــن يرغــب فــي تنفيــذ 
ـكــم التحكيــم أن يتقــدم بطلــب المصادقــة علــى الحكــم والأمــر بتنفيــذه إلــى رئيــس المحكمــة مــع 
إرفــاق أصــل الحكــم وصــورة مــن اتفــاق التحكيــم وصــورة مــن إيــداع الحكــم فــي المحكمــة، كمــا 
ــزام  ــك بإل ــم، وذل ــون التحكي ســار فــي ذات الاتجــاه المشــرع المصــري فــي المــادة )56( مــن قان

طالــب تنفيــذ ـكــم التحكيــم أن يرفــق مــع هــذا الطلــب صــورة مــن اتفــاق التحكيــم.

ــه  ــن طرفي ــاق بي ــم دون وجــود اتف ــم التحكي ــو ت ــة، فل ــدم أن هــذه نتيجــة منطقي يتضــح ممــا تق
بــأي صــورة مــن صــور الكتابــة التــي ســبقت الإشــارة إليهــا فــي هــذا البحــث، كان التحكيــم بــاطلاً 

بــطلان متعلــق بالنظــام العــام

المطلب الثاني: آثار تخلف الكتابة في اتفاق التحكيم المؤسسي

يترتــب علــى عــدم تحقــق شــرط الكتابــة فــي اتفــاق التحكيــم بــطلان التحكيــم، وهــذا يــؤدي إلــى 
اســترداد المحكمــة لســلطتها فــي نظــر النــزاع )الرفاعــي، 2009)

وسنتعرض لهذين الأثرين على النحو الآتي:

الفرع الأول: بطلان حكم التحكيم

نصــت قواعــد مؤسســات التحكيــم وأغلــب تشــريعات التحكيــم الحديثــة علــى أن ـكــم التحكيــم 
يعــد ملزمًــا ونهائيـًـا؛ إذ لا يقبــل الطعــن فيــه بــأي طريــق مــن طــرق الطعــن المقــررة فــي القانــون 

الــذي يحكــم الإجــراءات المدنيــة )فتــوح، 8)20)

مع ذلك نجد أن قانون المرافعات الفرنسي لسنة ))20 يقضي بجواز الطعن على ـكم التحكيم 
بطرق مختلفة أهمها الطعن بالاستئناف أمام القضاء ما لم يتضمن اتفاق التحكيم تنازلاً عن الطعن 
بالاستئناف على ـكم التحكيم، على أنه لا يجوز الطعن بالاستئناف على ـكم التحكيم الذي يفوض 

فيه المحكمون بالصلح ما لم يرد عكس ذلك في اتفاق التحكيم )تركي، 7)20).
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ـــادة )7)  ـــي الم ـــا ف ـــا نص ـــد أنهم ـــري، نج ـــي والمص ـــريع الإمارات ـــن التش ـــكل م ـــبة ل ـــا بالنس أم
ـــاق  ـــى أن اتف ـــري، عل ـــم المص ـــون التحكي ـــن قان ـــادة )2)( م ـــي والم ـــم الإمارات ـــون التحكي ـــن قان م
ـــي  ـــم ف ـــة التحكي ـــإذا نظـــرت هيئ ـــك ف ـــى ذل ـــاطلاً، وعل ـــاً، وإلا كان ب ـــم يجـــب أن يكـــون مكتوب التحكي
ـــر  ـــي غي ـــم ف ـــم التحكي ـــاء ـك ـــن ج ـــام م ـــاب أم ـــح الب ـــك يفت ـــإن ذل ـــة، ف ـــف الكتاب ـــم تخل ـــزاع رغ الن
ـــب  ـــة أن طل ـــع ملاـظ ـــة، م ـــة المختص ـــام المحكم ـــم أم ـــذا الحك ـــطلان ه ـــوى ب ـــع دع ـــه لرف صالح
ـــادة لرفـــع الدعـــوى  ـــة، أي بالإجـــراءات المعت ـــدم بدعـــوى أصلي ـــم يمكـــن أن يق بـــطلان ـكـــم التحكي
ـــه  ـــم لصالح ـــم التحكي ـــدر ـك ـــن ص ـــوء م ـــد لج ـــطلان عن ـــع بالب ـــة، أو الدف ـــة المختص ـــام المحكم أم

ـــرـان، 2020) ـــذ )س ـــب التنفي ـــة لطل ـــة المختص للمحكم

الفرع الثاني: الفصل في النزاع من طرف المحكمة المختصة

أعطـــت التشـــريعات الوطنيـــة الفاعليـــة لاتفـــاق التحكيـــم المؤسســـي، واســـتبعاد اختصـــاص 
القضـــاء الوطنـــي بنظـــر النـــزاع محـــل اتفـــاق التحكيـــم، مـــع ملاـظـــة إن عـــدم اختصـــاص المحاكـــم 
العاديـــة بنظـــر النـــزاع لوجـــود اتفـــاق التحكيـــم هـــو عـــدم اختصـــاص نســـبي لا يجـــوز للمحكمـــة أن 

ـــه أــــد الخصـــوم )الشـــرقاوي، 5)20) ـــل يجـــب أن يتمســـك ب ـــاء نفســـها، ب ـــه مـــن تلق تقضـــي ب

ـــا  ـــى له ـــا؛ً إذ يبق ـــس اســـتبعاداً نهائي ـــم لي ـــة مـــن مجـــال التحكي ـــم الوطني ـــا أن اســـتبعاد المحاك كم
ـــد الرـمـــن، 7)20). ـــه )عب ـــى قرارات ـــق عل ـــم والتصدي ـــي إجـــراءات التحكي دور ف

ـــزاع  ـــدوا بالن ـــى أن يعه ـــم المؤسســـي عل ـــاق التحكي ـــرام اتف ـــد إب ـــق الأطـــراف بع ـــال اتف ـــي ـ ف
ـــاً  ـــون ضمني ـــن أن يك ـــزول يمك ـــذا الن ـــزاع، وه ـــن أن تنظـــر الن ـــة يمك ـــإن المحكم ـــة، ف ـــى المحكم إل
ـــراءات  ـــة إج ـــاذ أي ـــل اتخ ـــم قب ـــاق التحكي ـــكهم باتف ـــدم تمس ـــم وع ـــام المحاك ـــراف أم ـــور الأط بحض

ـــد المعطـــي، ))20) ـــزاع. )عب ـــول موضـــوع الن ـ

باســـتقراء النصـــوص القانونيـــة المنظمـــة لاتفـــاق التحكيـــم يتضـــح أن اتفـــاق التحكيـــم يعـــد 
مظهـــراً لســـلطان إرادة أطـــراف خصومـــة التحكيـــم لعـــرض نزاعهـــم علـــى هيئـــة تحكيـــم دون 
ـــاً.  ـــملاً إجرائي ـــس ع ـــوب ولي ـــد مكت ـــو عق ـــة، فه ـــة عقدي ـــر ذو طبيع ـــذا المظه ـــة، وه ـــاء الدول قض

ــرة، )202) )العميـ

يعـــد زوال التحكيـــم واعتبـــاره كأن لـــم يكـــن فـــي ــــال تـــم الحكـــم ببـــطلان اتفـــاق ـكـــم التحكيـــم 
ـــة المختصـــة  ـــام المحكم ـــزاع أم ـــرض الن ـــق لع ـــح الطري ـــه يفت ـــارطة، وعلي ـــرطاً أو مش ـــاً كان ش أي

ـــروك، 2008) ـــرره القواعـــد العامـــة )مب ـــاً لمـــا تق وفق
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ـــنة 57  ـــم )32 لس ـــي رق ـــن المدن ـــي الطع ـــة ف ـــض المصري ـــة النق ـــت محكم ـــك قض ـــاً لذل تطبيق
ـــإن شـــرطه  ـــم ف ـــى التحكي ـــزاع عل ـــه "إذا اســـتحال عـــرض الن ـــة جلســـة 4) / 3 / 2008م بأن قضائي
ـــؤدي  ـــن أن ي ـــم، يمك ـــرط التحكي ـــة ش ـــى صياغ ـــرص عل ـــدم الح ـــن، فع ـــم يك ـــح كأن ل ـــزول ويصب ي
إلـــى الإطاــــة بالاتفـــاق علـــى التحكيـــم، ولا يبقـــى علـــى الأطـــراف عندئـــذ إلا عـــرض نزاعهـــم 
ــم" )بوابـــة مصـــر للقانـــون  ــم بالتحكيـ ــم نزاعهـ ــم علـــى ـسـ ــبق اتفاقهـ ــم سـ ــاء رغـ علـــى القضـ

ــاء، 2023) والقضـ

الخاتمـة

ـــي(  ـــم المؤسس ـــاق التحكي ـــي اتف ـــة ف ـــرط الكتاب ـــوع )ش ـــاول موض ـــذي تن ـــث ال ـــام البح ـــي خت ف
ـــم،  ـــاق التحكي ـــي اتف ـــة ف ـــادي بالرضائي ـــا ين ـــا اتجاهـــان: أـدهم ـــم يتنازعه ـــن التحكي اتضـــح أن قواني
ومِـــن ثـَــمي يجعـــل الكتابـــة شـــرطاً لإثباتـــه، والثانـــي ينـــادي بإلزاميـــة الشـــكلية لخطـــورة اتفـــاق 
ـــة فـــي تنـــازل أطـــراف النـــزاع عـــن ـقهـــم فـــي اللجـــوء  التحكيـــم والآثـــار المترتبـــة عليـــه، والمتمثل
ـــا  ـــه، ومـــن خلال م ـــى بطلان ـــؤدي إل ـــا ي ـــاده وتخلفه ـــة شـــرطاً لانعق ـــل الكتاب ـــة، ويجع لقضـــاء الدول

ـــة: ـــات الآتي ـــج والتوصي ـــى النتائ ـــل إل ـــم التوص ـــد ت ـــث، فق ـــي البح ـــاء ف ج

أولاً- النتائج:

تبيـــن أن المشـــرع الإماراتـــي اتخـــذ موقـــف واضـــح مـــن شـــرط الكتابـــة فـــي اتفـــاق . )
التحكيـــم المؤسســـي باعتبارهـــا ركنـــاً أساســـياً لوجـــود وصحـــة اتفـــاق التحكيـــم ذاتـــه، 
ـــام  ـــق بالنظ ـــاً متعل ـــم بطلان ـــاق التحكي ـــلان اتف ـــة بط ـــرط الكتاب ـــف ش ـــى تخل ـــب عل ويترت

ـــام. الع

ـــام . 2 ـــاً لقي ـــة ركن ـــار الكتاب ـــي اعتب ـــي ف ـــب المشـــرع الإمارات ـــن جان ـــف الواضـــح م إن الموق
ـــاق  ـــام اتف ـــة لقي ـــة اللازم ـــوم الكتاب ـــي مفه ـــر ف ـــير كبي ـــة وتيس ـــه مرون ـــم قابل ـــاق التحكي اتف
ـــن  ـــه، فيمك ـــدر في ـــي أن تص ـــة ينبغ ـــن للكتاب ـــكل معي ـــد ش ـــدم تحدي ـــي ع ـــك ف ـــم وذل التحكي

ـــم. ـــوء للتحكي ـــي اللج ـــة ف ـــد الرغب ـــظ يفي ـــارة أو لف ـــة عب ـــون بأي أن تك

ــم . 3 ــاق التحكيـ ــون اتفـ ــرورة أن يكـ ــة ضـ ــي الدوليـ ــم المؤسسـ ــح التحكيــ ــترطت لوائـ اشـ
مكتوبـــاً، ولا يشـــترط فـــي الكتابــــة شـــكلاً معينـــاً، وأن شــــرط الكتابــــة لازم للإثبـــات وليـــس 

ـــه. ـــى تخلف ـــلان عل ـــزاء البطـ ـــح ج ـــك اللوائـ ـــرر تل ـــم تق ـــاد؛ إذ ل للانعق
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ـــون . 4 ـــن أن يك ـــا بي ـــم؛ م ـــاق التحكي ـــي لاتف ـــند الكتاب ـــور الس ـــي ص ـــرع الإمارات ـــدد المش ع
ـــة  ـــي هيئ ـــون ف ـــزاع بصـــدده، أو أن يك ـــور الن ـــذي يث ـــد ال ـــن شـــروط العق ـــي شـــرط ضم ف
ـــي  ـــة ف ـــون الصـــورة الكتابي ـــاح المشـــرع أن تك ـــي، وأت ـــد الأصل ـــتقلة عـــن العق ـــة مس وثيق
هيئـــة مراســـلات كتابيـــة وبرقيـــات وفاكســـات أو رســـائل الكترونيـــة يحكمهـــا قواعـــد 
ـــة ومـــا توفـــره مـــن  ـــات التجـــارة الدولي ـــر متطلب ـــة بمـــا يراعـــي أكث المعامـــلات الإلكتروني

ـــة. ـــي الكتاب ـــمية ف ـــتراط الرس ـــدم اش ـــع ع ـــاً م ـــن، خصوص ـــة للمحتكمي ـــة كافي ـماي

ـــض . 5 ـــه لف ـــن أطراف ـــة بي ـــم كتاب ـــاق التحكي ـــى ورود اتف ـــب عل ـــي تترت ـــار الت ـــم الآث ـــن أن أه تبي
ــاص  ــلب اختصـ ــو سـ ــتقبل، هـ ــي المسـ ــم فـ ــور بينهـ ــد تثـ ــارت، أو قـ ــي ثـ ــات التـ المنازعـ
ـــم، أو  ـــاق التحكي ـــع لاتف ـــر المان ـــا يســـمى بالأث ـــو م ـــذه المنازعـــات، وه ـــن نظـــر ه القضـــاء م
ـــى القضـــاء  ـــمي لا يجـــوز لأــــد الأطـــراف اللجـــوء إل ـــن ثَ ـــم، ومِ ـــاق التحكي ـــر الســـلبي لاتف الأث

ـــوم. ـــي الخص ـــم إلا بتراض ـــن أو أـده ـــزل المحكمي ـــب ع أو طل

ثانياً- التوصيات: 

كان مـــن الأجـــدر علـــى المشـــرع الإماراتـــي عـــدم ترتـــب البطـــلان كنتيجـــة مباشـــرة 	 
ـــم أو القاضـــي  ـــر البطـــلان للمحك ـــرك تقدي ـــم، وت ـــاق التحكي ـــة اتف ـــى عـــدم كتاب ـــة عل وتلقائي
ـــوى،  ـــي الدع ـــراف ف ـــلك الأط ـــن مس ـــروف وم ـــات الظ ـــاً لمقتضي ـــوال وطبق ـــب الأـ ـس
ـــى اشـــتراط  ـــد عل ـــم أك ـــون التحكي ـــن قان ـــادة 55 م ـــي الم ـــي ف لاســـيما أن المشـــرع الإمارات

ـــم. ـــاق التحكي ـــن اتف ـــورة م ـــم ص ـــم التحكي ـــذ ـك ـــب تنفي ـــق بطل أن يرف
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The Writing Requirement in Institutional Arbitration 
Agreements

Mansour Darwish Ahmed AlShizawi(((

Ali Abdel Hamid Turki(2(

Abstract:

This study aims to clarify the stance of legislation and institutional 

arbitration regulations on the requirement of writing in the arbitration 

agreement. It reviews the forms of writing in the institutional arbitration 

agreements and outlines the consequences of the presence or absence 

of writing in such agreements. The study adopts both analytical and 

comparative approaches by analyzing the provisions of Federal Law No. 6 

of 20(8 regarding arbitration and its amendments compared to the Egyptian 

Arbitration Law No. 27 of (994 and its amendments. The research findings 

indicate that the UAE legislator has taken a clear position by considering 

writing an essential element for the formation of an arbitration agreement. 

It requires writing as a condition for the validity of the agreement itself, 

not merely as external evidence of its existence. The absence of writing 

results in the invalidity of the agreement, and this invalidity is considered 

a matter of public policy. Institutional arbitration regulations also require 

the arbitration agreement to be in writing. However, these rules treat the 

writing requirement as necessary for evidentiary purposes rather than for 

the formation of the agreement. Neither UAE legislation nor institutional 

arbitration rules impose a specific form for writing. Nonetheless, those 

regulations did not stipulate the penalty of invalidation for the absence 

of writing. Accordingly, the research recommends that UAE legislators 
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should reconsider the automatic nullification of an arbitration agreement 

due to the absence of writing. Instead, the determination of invalidity 

should be left to the discretion of the arbitrator or judge, depending on the 

circumstances and specific context.

Keywords: institutional arbitration- arbitration agreement, writing, 
exchanged correspondence, electronic signature.


